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 وأثره في السياسة الشرعية رضي الله عنهالفكر المقاصدي عند عمر بن الخطاب  

  

  

 ملخص البحث
في ادارته لشؤون الدولة بما يحمله من حكمة ودراية في تحقيق الهدف    يهدف البحث النظر في الفكر الذي قصده عمر بن الخطاب    

كم  المنشود من اقامة الحرية والعدالة والمساواة بين الرعية من غير تفريق بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس والمسلم من الذمي في الح
وتحقيق ضرورة الامة الاسلامية  ومراعاة التيسير ورفع الحرج التي تمثلت بها سياسته الشرعية ، فاصبحت مدرسة فكرية سياسية والقضاء ،  

 شريعة   -سياسة   –تطبيق  -عمر بن الخطاب   -المقصد –الفكر قضائية عسكرية يحتذا بها في ادارة الدولة داخليا وخارجيا .  
Abstract 
     The research aims to look at the thought intended by Omar Ibn Al-Khattab in his management of state 

affairs with his wisdom and know-how in achieving the desired goal of establishing freedom, justice and 

equality among the subjects without differentiating between the strong and the weak, the chief and 

subordinate and the Muslim from the dhimmi in governance and justice, and achieving what is necessary 

For the Islamic nation, taking into account the facilitation and removing the embarrassment represented by 

its legitimate policy,it has become a school of thought, political, judicial, and military to be followed in the 

management of the state internally and externally.                                                                   

Thought- Destination -  Omar bin al-khattab- Implementation- Poli- law  

 مقدمة
د  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . اما بعد : فإنَّ مقاص    

،فقد ارادوا ان تستقر الامة بدستورها الشرعي  الامة، ومنهم صحابة رسول الله  الًشريعة تمثل اهدافًا وغايات يقودها المجتهد لتحقيق مصلحة
(واحدا منهم خليفة للمسلمين، وكانت له سياسة شرعية يتعامل بها في قيادة الامة وفق الذي يحقق مصلحة كلية، وسيدنا عمر بن الخطاب)

                                     . الامة  ادارة  في  بها  يُحتذا  العدلِ  في  أنموذجاً  كانت  اذ  رائعةٍ  وسياسة  مقاصدي  وفكرٍ                                                                                                                                                                    منهجٍ  
الخطاب بن  عمر  عند  المقاصدي  بحثي:)الفكر  عنوان  :   اما  كالآتي  مباحث  خمسة  على  جعلته   ) الشرعية  السياسة  في  المبحث وأثره 

وهجرته  المطلب الاول :  سيرته واعمالهالمطلب الثاني : موقفه في  الاسلام    موقفه في اظهار  سيرته واعماله.:عمر بن الخطابالاول
: مقاصد الشريعة ، تعريفها ، اقسامها المطلب الاول : مقاصد الشريعة تعريفها المطلب الثاني :    المبحث الثاني.    وهجرته  اظهار الاسلام

: السياسة الشرعية تعريفها ، موضوعها وماهيتها المطلب الاول : السياسة تعريفها  المطلب الثاني : ماهية    المبحث الثالثاقسام المقاصد   
النسبة بين الفقه واصوله  ، والسياسة الشرعية واسسها المطلب الاول :    واصوله: النسبة بين الفقه    المبحث الرابعالسياسة الشرعية وموضعها   

في تطبيق    : الأثر المقاصدي عند عمر بن الخطابالمبحث الخامس  : اسس فقه السياسة الشرعية  المطلب الثاني    والسياسة الشرعية
: نموذج تطبيق في تقييد المطلب الثاني    مقاصدية النص الخاص والوقائع التي لا نص فيها:  المطلب الاول  .المصلحة والسياسة الشرعية

 جعلت فيها اهم النتائج التي توصلت اليهاوخاتمة  الحق بالمصلحة .
 سيرته واعماله عمر بن الخطاب  المبحث الأول

، وأسلم وله  (1)بثلاث عشرة سنة  .ولد بعد عام الفيل  وثاني الخلفاء الراشدين، بإجماع المسلمين    خليفة رسول اللََّّ    عمر بن الخطاب
النبوية البعثة  السادسة من  السنة  في  الراجح  علماء .تزوّج رسول اللََّّ (2) سبع وعشرون سنة على  ابنته حفصة بنت عمر، وهو من كبار 

سنة ثلاث عشرة من الهجرة .كثرت الفتوحات الإسلامية في خلافته، وفتح اللََّّ له الشام،    ، وبويع للخلافة بعد أبي بكر  (3) الصحابة،وزهَّادهم
، وأرَّخَ التاريخ الهجري ،واعتمده ، واتخذ بيتاً للمال، وجلد في الخمر ثمانين، ونهى عن بيع أمهات الأولاد، وجمع الناس (4)والعراق، ومصر

ائز على أربع تكبيرات، واتخاذ الديوان،  واستقضى القضاء في الأمصار، ووضع أمصار الكوفة، والبصرة، ومصر، والموصل  في صلاة الجن
، وفي عهده فتحت الأردن كلها، وواقعة اليرموك المشهورة، والقادسية سنة خمسة  (5) ، أخر مقام إبراهيم إلى موضعه اليوم، وكان ملصقًا بالبيت

بسنة فتحت بلاد فارس والعراق، وأقيمت أول جمعة في العراق ، وبعدها فتح  بيت المقدس، ومصر، وأجلى اليهود عن    عشر هجرية، وبعدها
، قتله أبو لؤلؤة المجوسي بثلاث طعنات، وهو يصلي الفجر اماما (6) ه استشهد بعد رجوعه من الحج23خيبر، وعن نجران، وفي آخر سنة  

 . (7)بقين من ذي الحجة ،وهو ابن ثلاث وستين سنة، وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وخمسة أيام  بالناس في المسجد النبوي في ثلاث  
 تعريفها مقاصد الشريعة ، وأقسامها المبحث الثاني
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 المطلب الاول : تعريف مقاصد الشريعة 
ومن معاني قَصَدَ: الاعتماد والَأمّ ـ بفتح الهمزة مع تشديد الميم ، تقول : قصد الحجاجُ البيتَ  ذكر أهل اللغة أنّ المقاصد جمع مقصد، ،    

وللمقاصد معان لغوية عديدة منها :الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق. قال تعالى:)وَعَلَى اّللَِّ قَصْدُ  .  (8)الحرام، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها
بِيلِ وَمِنْهَ  والشريعة لغة تُطلق على مورد     19،والتوسط وعدم الإفراط والتفريط . قوله تعالى)وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ( لقمان:  9ا جَآئِرٌ ( النحل:السَّ

ين والملَّة والطريقة والمنهاج ، وهي مصدر حياة النفوس وصلاحها وتقدمها وسعادتها وسلامتها في العاجل والآج ل،  الماء، وتُطلق على الدِّ
ِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ(  ولم يضع علماءق نا الأوائل تعريفًا واضحًا ودقيقًا لمقاصد الشريعة، ال تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّ

والنسل أو النسب والمال(، وذكروا المصالح الضرورية  وإنما مرادفات ، وتطبيقات، وأنواع وأقسام ،وكليات مقاصدية )حفظ الدين والنفس والعقل  
ا،  والحاجية والتحسينية،وبعض الحِكَم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها، وأدلة من المنقول والمعقول على حقيقة المقاصد وحجيته

ته وتعاليمه وقواعده وأصوله .  ومن اشتقاقاتها  ووجوب مراعاتها والاعتماد عليها بشروطها وضوابطها دون خروج عن الشرع أو معارضة أدل
الى مصادرها ومظانها  المصلحة، والحكمة، والعلة، والمنفعة، والأغراض، والغايات والأهداف والمرامي والأسرار والمعاني وارادوا ردها   :  

وبيَّنَ مقصوده انّ المصلحة هي المحافظة    (9) ،وعرفها الغزالي بقوله:" أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة"
وذكر الشاطبي أن المقاصد قيام مصالح الدين والدنيا،وإذا فُقِدت لم تكنَ الدنيا على استقامة، بل على فساد وهرج، وفي    على مقصود الشرع . 

 ومن تعريفات المعاصرين لمقاصد الشريعة : . (10)الآخرة : فوات نجاة ونعيم، ورجوع بالخسران 
ابن عاشور:)المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ،بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص  -1

 . (11) من أحكام الشريعة،فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلوا التشريع عن ملاحظته (
 . (12)الفاسي:)الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها(  -2
 .   (13) الريسوني:)هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد(-3

لصوم في بلوغ التقوى، والجهاد  وخلاصة القول : إنّ المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح ترتب حكماً شرعيًا، كا   
في الدفع عن الأمة، ومصلحة الزواج في غض البصر وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون، ومصالح كثيرة ومتنوعة، وهي تجتمع 

دْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ  في مصلحة كبرى وغاية كلية : هي تحقيق عبادة الله، وإصلاح المخلوق، وإسعاده في الدنيا والآخرة ، قال تعالى: )وَلَقَ 
 .  36رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اّللََّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ( النحل:  

 المطلب الثاني : اقسام المقاصد
  عمر قسّم المعاصرون مقاصد التشريع باعتبارات عدة ، اخترت القطعية منها والظنية إذ يهمُّ بحثنا ونجدها في نتاجات وأهداف سيدنا      

 والعلاقة الوثيقة عنده بين مقاصد الشريعة ، والسياسة الشرعية التي سأذكرها لاحقاً . 
  وهي التي تواترت عليها وتكررت أدلة القرآن والسنة فيها، ومثالها : مقصد التيسير في قوله تعالى: )يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ مقاصد قطعية :   -1

،ومثله مقصد الأمن، وحفظ الأعراض ، وصيانة (  14) )إن الدين يُسْر، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبه(وقال،  185بِكُمُ الْعُسْرَ( البقرة :وَلَا يُرِيدُ  
 الأموال، وإقرار العدل، وغيرها . 

ضع العز بن عبد السلام قاعدة  وهي دون المقاصد القطعية، وتحصيلها من استقراء التشريع، وما يُراعه الشارع ، فو مقاصد ظنية :    -2
 لمعرفة طريق المقاصد الظنية في مبحث خالف القياس في المعاوضات وقواعده، فقال : " إنّ من عاشر إنساناً من الفضلاء..،وفهم ما يُؤثره

ه أنه يُؤثِر تلك المصلحة  ويكرهه..ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها، فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته، وألفه من عادت
. وذكر ابن عاشور أمثلة في مقاصد ظنية تفاوتت خفاء دلالتها قوة وظهورا ، فإنَّ دلالة تحريم الخمر على كون   (15) ويكره تلك المفسدة "

ار . وأما دلالة  مقصد الشريعة حفظ العقول عن الفساد العارض دلالة واضحة ؛ لذا لم يختلف المجتهدون في تحريم شرب الخمر حد الإسك
لة  تحريم الخمر فمقصد الشريعة سد ذريعة إفساد العقل، ونأخذ مقصد تحريم قليل الخمر، والنبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتلك دلا

امة الحد والتجريح  خفية ، فاختلف الاصوليون في مساواة تحريم الأنبذة مع تحريم شرب قليل الخمر، فمن غلب ظنه سوّى بينهما في التحريم وإق
 . (16)  به؛ ومن جعل بينهما فرقاً، لم يسو بينهما في تلك الأمور

وهي التي يتخيل ويتوهم أنها صلاح وخير ومنفعة، وهي في الحقيقة خلاف ذلك، ولا شك أن هذا النوع من المقاصد    مقاصد وهمية :  -3
 مردود وباطل ، ولعل أبرز أمثلتها: توهم المقاصد المرجوة من إباحة الربا . 
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 تعريفها . موضوعها وماهيتها السياسة الشرعية ، المبحث الثالث
 المطلب الاول : السياسة تعريفها  

ومنه: الوالِ يسوس الرعية (17) السياسة لغة ، السياسة بالكسر، تدبير الشيء والقيام على أموره، يقال: ساس الأمر سياسة، إذا قام به      
.قبل أن أبدأ تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً يمكن القول أن    (19) ، وقيل : هي النظُر الدقيق في أمور المسوس(18)سياسة أي يلي أمرهم

امت  السياسة كانت اللبنة الأساسية والضرورية للتمدن والحياة الاجتماعية،حيث إنها لامست جميع جوانب الحياة ، خاصة الاجتماعية منها، وأق
المطالب المناخ الملائم للحفاظ عليها والعمل  على تنميتها، وهذا كله نابع من كو  للتنسيق والتوفيق بين  نها الوسيلة الاجتماعية الأصيلة 

السلم   وحفظ  الاجتماعي  التضامن  تنمية مشاعر  طريق  عن  للمجتمع  والمحدودة  المتناهية  الموارد  وبين  اللامتناهية  والاجتماعية  السياسية 
من حيث كونها ممارسة لأنها تعنى بالمسائل   –، فهي سيدة  ، بأنها: علم السيادة، و"سيدة العلوم"  السياسةوالاستقرار . لذا عرَّف أرسطو  

، وكذا  الحيوية في المجتمع: كتحديد الأولويات الاجتماعية، وكيفية توزيع وتوجيه الموارد والثروة، وتحديد حقوق المواطن وواجباته الاجتماعية
تلك التي تقول: " إنها العلاقة بين الحكام والمحكومين، أو   "من أبرز تعريفات مصطلح "السياسةو(20) رسم جهة الثقافة وقضايا السلم والحرب

الظاهرة أنها "الدولة"، وكل ما يتعلق بها من شؤون مختلفة ومتنوعة، أو أنها "السلطة الكبرى" في المجتمعات الإنسانية، وكل ما له علاقة بتلك  
 "(21)  

 المطلب الثاني : ماهية السياسة الشرعية . وموضوعها  
 اختلفت عبارات العلماء في تعريفهم للسياسة الشرعية قديمًا وحديثًا، اهمها : ماهية السياسة الشرعية :  

علها • قال الغزالي قاصدا السياسة الشرعية : "أعن بالسياسة: استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة". وج
سياسة السلاطين والخلفاء والملوك    والثانية:نبياء وهي العليا،وحكمهم على الخاصة والعامة ظاهرهم وباطنهم .سياسة الأ  الأولى:أربعة مراتب :

سياسة العلماء بالِل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم    والثالثة:، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعًا لكن على ظاهرهم لا على باطنهم.
الوعاظ    والرابعة: يرتفع فهم العامة إلى الاستفادة منهم، ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظاهرهم بالإلزام والمنع .على باطن الخاصة فقط، ولا

بأنها:"الأحكام التي تنُم بها مرافق الدولة وتدبر شؤون الأمة مع   (23) .   وعَّرفها الشيخ عبد الرحمن تاج  (22)وحكمهم على بواطن العامة فقط
متفقة مع روح الشريعة،نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية،ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية   مراعاة أن تكون 

 فهي أربعة رئيسة :  (25)أما موضوعاتها.  (24)الجزئية الواردة في الكتاب والسنة" 
 النظرية السياسية، وتشمل: النظرية السياسية، بمفهومها العلمي، والفلسفة السياسية أو تاريخ الأفكار السياسية . -1
ات  النظم السياسية، وتشمل: دراسة الدستور، والتنظيمات السياسية العامة، وفي مقدمتها الحكومة، والإدارة العامة، كما تشمل منهج "الحكوم  - 2

 للدراسة المقارنة للحكومات المختلفة  بتنظيماتها المتنوعة .  المقارنة"، كمدخل 
 الأحزاب والكتل السياسية،وتضمن الأحزاب السياسية،وغيرها،ودراسة الرأي العام . -3
   (26) العلاقات الدولية،وتشمل دراسة السياسة الدولية،والتنظيم الدولي،والقانون الدولي-4
 صوله والسياسة الشرعية وأسسهاالنسبة بين الفقه وأ المبحث الرابع 

 المطلب الاول : النسبة بين الفقه وأصوله والسياسة الشرعية
ين اهتم أئمة الإسلام عبر القرون بالسياسة الشرعية: فكًرا وتنظيرا، ثم ممارسة وعمًلا، وهو ظاهر في ثنايا كتبهم، وفي طيات أقوالهم، وب  

فيما أفرده طائفة كبيرة منهم من بحوث وكتب مستقلة في هذا الشأن وقد سبق التوضيح بأن  فتاويهم وخلال قضاياهم وأحكامهم. كما نجده  
أحكام الوقائع التي لا نص فيها أو قياس، أو التي ورد فيها نص، غير أن شأنها التغير، أنه يثبت الحكم فيها بقواعد عامة وأدلة شهدت 

علي الأحكام  والصلاحية لابتناء  بالاعتبار  لها  السياسة  الشريعة  علاقة  او  نسبة  بيان  ويمكن   ، إلخ.  المرسلة...  كالاستحسان،والمصالح  ها 
 الشرعية بعلم الفقه واصوله بحسب اعتبارات عدة، وهي: 

انها أحكام تنظم مرافق الدولة وشؤون الأمة مع مراعاة   العموم والخصوص المطلق: إنّ السياسة الشرعية كما جاء في بعض تعريفاتها : -1
 .  (27)أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية

مسائله ويعَّرف الفقه بعمومه بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام ومنه فالسياسة الشرعية تختص ببعض أبواب الفقه و    
 .(28)فكل سياسة شرعية فقه، وليس كل فقه سياسةً شرعية واصول الفقه أعمَّ منهما. فكانت السياسة الشرعية أخص من الفقه  
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  العموم والخصوص الوجهي: إذا جرينا على أن غير الأدلة الأربعة؛ الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، راجع إليها، كانت الأحكام الثابتة  -2
ه  جزءًا من الفقه، وتكون العلاقة بين الفق  -المعتمدة على غير الأدلة الأربعة    –عن الكل من الفقه، وبناء على ذلك تكون السياسة الشرعية  

والسياسة الشرعية العموم والخصوص الوجهي، حيث يجتمعان في الأحكام الثابتة عن طريق غير الأدلة الأربعة، وينفرد الفقه في الأحكام  
 الثابتة بالأدلة الأربعة. وتنفرد هي بالأدلة الأخرى . 

سياسة الشرعية والتي هي من المباحث الأصولية التباين: وذلك إذا جرينا على أن الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهما من أدلة ال  -3
 .  (29)المقاصدية وانها ليست راجعة إلى الأدلة الأربعة، وإنما هي أمارات أو قواعد مستقلة وضعها الشارع لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه 

عمل السلطنة بالسياسة الشرعية، وساق فيه يشهد لذلك صنيع الشيخ ابن القيم، حيث عقد فصلا في كتابه القيم "الطرق الحكمية" في       
في الفنون: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به    (30)محاورة نصها : " قال ابن عقيل

 (31)رب الى الصلاح ، وابعد عن الفساد "إمام ، فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون اق
دا ، وتوسع القاضي ابن فرحون المالكي في إثبات ذلك من كتابه "تبصرة الحكام"، حيث أفرد بحوثًا جيدة في القضاء بالسياسة الشرعية ، مستم  

لماء في الأخذ بهذا الأصل إلى ثلاثة، ثم ذلك من سير الصحابة الكرام والأدلة الشرعية واعتبار فقهاء المالكية وغيرهم، ملخصاً صنوف الع
قال: "وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام، وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود، ويجريء أهل الفساد ويعين أهل العناد ،  

ئفة مسلك التفريط المذموم، فقطعوا والتوسع فيه يفتح أبواب الملام ، ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير الشريعة، وبهذا سلكت فيه طا
النظر عن هذا الباب إلا فيما قل ظنا منهم أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية، فسدوا من طرق الحق سبلا واضحة، وعدلوا إلى طريق 

الباب مسلك الإفراط،   ، وطائفة سلكت هذا(32)عناد فاضحة، لأن في إنكار السياسة الشرعية والنصوص الشريفة تغليطا للخلفاء الراشدين"
  فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا عن قانون الشرع ،وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة، فقد قال عَّز وجل: 

ت فيكم ما إن تمسكتم : ترك، فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال، وقال3}اليوم أكملت لكم دينكم{ المائدة: 
به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي  .وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع، فقمعوا الباطل ودحضوه، ونصبوا  

 . (33) الشرع ونصروه
 المطلب الثاني : أسس فقه السياسة الشرعية :

 فقه العام؛ فمصادر استمداده هي ذات المصادر التي يستمد منها الفقه العام .  مما تقدم يتبين أن فقه السياسة الشرعية ليس بمعزل عن ال  
  والمتأمل في كلام أكثر المعاصرين الذين كتبوا في السياسة الشرعية يجد أنهم قد قصروا مجال فقه السياسة الشرعية على ما لم يرد بشأنه   

أن فقه السياسة الشرعية لا يقتصر على ما لم يرد به نص شرعي، بل يشمل ما ورد فيه النص    - والله أعلم-نص شرعي و لعل الصواب  
بيان طريقة تطبيق هذا النص ومجاله، كما هو مثبت ومقرر من فعل الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاد تطبيق ما ورد النص  أيضا، وذلك ل

بخصوصه، كقتال مانعي الزكاة، ووقف سهم المؤلفة قلوبهم، ومنع تنفيذ حد السرقة في مجاعة عام الرمادة ونحو ذلك . ونتناول المصادر  
اسة الشرعية بشيء من الإيجاز، فنقول: تنقسم مصادر وأدلة الفقه من حيث الاحتجاج إلى قسمين: أصلية متفق التي يستند إليها فقه السي

 :  عليها، وفرعية مختلف فيها
  المصادر الأصلية، وتتكون من:  -أ

عند الله عز وجل، وأنهما المصادر    انَّ الثابت في تشريع ديننا الحنيف قائم على الكتاب والسنة باعتبارهما وحيًا منأولًا: الكتاب والسنة :
الاصيلة في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، ويدخل في هذا الأصل استنباط الأحكام السياسية ، وتحتوى نصوص القرآن الكريم والسنة  

الحقوق والو  الحياة، كالمساواة في  المتصلة بجميع  جوانب  المبادئ الأساسية  المطهرة على مجموعة من  اجبات، والعدالة، والسلام  النبوية 
للاستدلال  الداعم  النص  اختيار  على  الأحكام  استنباط  في  الأمر  يتوقف  .لا  والطغيان  العدوان  ودفع  الظلم،  ورفض  والتضامن،  والتكافل 

 والاستنباط لذلك فإن التنظير السياسي في الاستنباط مثله مثل التنظير الفقهي يعتمد على مرتكزات، أهمها :
النصوص التي تتناسب مع المسألة ذات البحث، كما يحصل عند الحديث عن الإمامة والرئاسة، فيعمد إلى جمع النصوص التي  اختيار    -1

 .  ترد فيها مصطلحات مقاربة لها، كأولِ الأمر مثلا
 فهم المعنى العام للنص وفق القواعد الآتية :  -2

 . ة، والبيانية* قواعد اللغة العربية: وتتضمن القواعد النحوية، واللغوي
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 .  * معرفة أسباب النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث
 معرفة القواعد الأصولية الضابطة للنص من معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وهكذا .* 

   .* مراعاة السياق العام للنص، وكيفية تنزله بما يتناسب مع مقصد النص المراد تفسيره
استقراء المبادئ الأساسية الكلية من النصوص وذلك عن طريق معرفة العلة المرتبط بالنص التي تم استنباط الحكم منه، ليتم التعرف   -3

 . على الأشباه والنظائر
يسترشد تصنيف الأحكام السابقة المستخرجة ضمن مجموعات تنتم تحت مبادئ عامة؛ كي تمهد الوصول إلى قواعد عامة ومقاصد كلية    -4

 .   (34) بها العمل السياسي داخل المجتمع الإسلامي
كمصدر من مصادر   انَّ المواقف كثيرة في التاريخ الإسلامي تدلل على الصلة الوثيقة بين فقه السياسة الشرعية والإجماع  ثانياً : الإجماع

الصديق   أبي بكر    التشريع، لعل من أشهرها، إمامة خليفة رسول الله  
ومن مسائل السياسة الشرعية في نقل الإجماع وجوب الأمر  .(35) 

  (36" ) إمام الحرمين: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع بالمعروف والنهي عن المنكر، قال
تنوع المصادر الفرعية التي يستمد منها الفقه الإسلامي خصوبته ومباحث اصول الفقه التي تحقق مصلحة الأمة ،    ب. المصادر الفرعية :

المرسلة، والمصالح  القياس  السياسية:  الأحكام  استنباط  في  استخداما  أكثرها  ولكن  باستثمارها،  وأمر  باعتبارها،  الشارع  شهد  التي   هي 
 .  وفتحها،والعرف، ومراعاة مآلات الأفعالوالاستحسان، والذرائع في اغلاقها 

لقد اتفق الجمهور على الاخذ بدليل القياس كما اتفقوا على الاجماع ، فالقياس يعد دليلا ومصدرا مهما لإدراك الأحكام الشرعية   القياس    -1
وأحوالهم في أي زمن أو بيئة إلا ولها   من مصلحة تقتضيها تعاملات الناس في الوقائع والنوازل المستجدة التي لم يرد بخصوصها نص ، فما

خلافة أبي    شبيه رعاه الشارع ببعض ما شرعه من الأحكام، ومن أبرز الوقائع السياسية التي استعمل الصحابة رضي الله عنهم فيها القياس
  (37) لديننا فاخترناه لدنيانا" إياه في الصلاة، وقالوا: "اختاره رسول الله    ؛ فإنهم استدلوا على صحة إمامته: بتقديم النبي   بكر الصديق  

 .، الذي قاسه على حد القذف شارب الخمر ثمانين، نزولا على رأي الإمام علي   .وكذلك جلد أمير المؤمنين عمر 
والمصالح  ،وتصحيح أفعالهم على مقتضى الشرع ما أمكنان الفقه في جملته قائم على اعتبار مصالح الناس،  :  المصالح المرسلة    -2

يجد أنّ المصلحة المرسلة استمدت أثر حكمها من   ومن يتتبع اجتهادات عمر.لها نصوص وآثار من جنسها  (38) المرسلة مسكوت عنها
المخالفين واستخفافهم بأرواح الناس ذلك أن  اذا اشتركوا لتحقيق حفظ النفس ،وردع    وسياسته الشرعية بقتل الجماعة بالواحدقضاء عمر

سْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ  الزجر الأعظم هو القتل لا الدية ، فالقصاص تقتضيه تشبيه حكمة التشريع في قوله تعالى: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِ 
مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً " ، وتضمين الصناع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون ، وبناء الخانات قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّ 

إليها المسافرون ، ومصادرة نصف أموال الولاة الذي يتهمون باختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم المكتسبة بجاه الولاية، ومنع فقها ء ليأوي 
وتصرفات الصحابة     (39)للحاجة إلى مشورتهم ، وجمْع الحديث وتدوينه، ووضع أصول رواياته  الصحابة عن الخروج من المدينة المنورة

مي  والتابعين دلت على استنادهم المصلحة المرسلة من شواهدهم العملية ، وما اعتمدوه من أدلة علمية على قاعدة من أعُم قواعد الفقه الإسلا
، وذلك بقيام وليِّ الأمر بما تحمله من أمانة الرعية، (40)رف الإمام على الرعية منوط بالمصلحةالكلية المتعلقة بالسياسة الشرعية ، وهي: "تص

يقول سلطان العلماء )من مارس الشريعة  . وهي قاعدة مطردة تسري على كل ولاية عامة أو خاصة منوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد
لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما نهى وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن جميع ما أمر به  

بيَّن لكل متشرع أنّ أحكام ، و (41) عنه إنما نهى عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك(  
ريعة جاءت لتصلح أحوال الناس، وتخرجهم من دائرة الهوى والفساد إلى طريق الشرع كلها دائرة بين جلب المصالح أو دفع المفاسد، لأن الش

.  واحكام التشريع ومقاصدها واضحة في أذهان المجتهدين المتقدمين، وفتاوى الصحابة مروراً بالقرنين الثالث والرابع؛ لأن معرفة   (42) مستقيم 
الزمان عن المفتين، وتأمل أصول الشريعة وفروعها ومقاصدها وتحسب للنازلات ،وحمل الجويني افتراض خلو  (43)المقاصد ضرورة للمجتهد

:  قبل حلولها، وجاء الشاطبي قائلًا بأنّ "درجة الاجتهاد إنما تحصل لمن اتصف بوصفين ، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني
 حققين أنّ شروط المصلحة واجبة التحقق، وهي : وخلاصة قول الم  (44) التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"

 * الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله.
 * ألا تكون في الأحكام الثابتة، ولا دخل للعبادات فيها، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية 
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 ج لازم في الدين. * أن يكون مرجعها إلى حفظ أمر ضروري، أو إلى رفع حر 
. وأخرى تكون مصالح حقيقية (46)، وألا يؤدي العمل بالمصلحة إلى مفسدة أرجح منها أو مساوية لها  (45) * عدم تفويتها مصلحة أهم منها

لاقة  فالعلاقة بين المصالح المنضبطة بضوابط الشرع ومقاصد الشريعة ع  .  (47) وكلية لا جزئيةوعامة لا شخصية أو فئوية وتكون قطعية  
للتمييز بين أنواع المصالح،   وثيقة. إذ إنّ جلب المصالح ودرء المفاسد أصل كبير ومعيار مهم للمقاصد الشرعية، وللعلماء معايير دقيقة 
والترجيح بينها على بيان متعلق هذه المصالح، وتنقسم من حيث ارتباطها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام ، وهي مرتبة حسب درجة اعتبارها  

لآتي : الضروريات ـــ الحاجيات ـــ التحسينيات .  مما يثبت أن الأمر لا يتوقف فقط عند مجرد إعمال مقاصد الشريعة ومصالح الأمة عند  كا
مخالفة النص الشرعي، حيث أخطأ من قصر السياسة الشرعية على مجرد إعمال هذه المقاصد عندما يؤول العمل بالنص إلى ضرر ومشقة 

 .(48) شك يمثل جزءًا من السياسة الشرعيةبالناس، وهذا بلا
وَيَدْخُلُ (49): الْعُدُولُ فِي مَسْأَلَةٍ عَنْ مِثْلِ مَا حُكِمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إلَى خِلَافِهِ بِوَجْهٍ هُوَ أَقْوَى نقتصر تعريف الكرخي الحنفيالاستحسان :    -3

.  ويتضح منه الفرق بينه وبين المصلحة المرسلة ، فانّ له نظيرا حُكِمَ به ، على خلاف المصلحة المرسلة التي لا    فِيهِ التَّخْصِيصُ وَالنَّسْخُ 
حسناً  نظير لها حُكِمَ به .  ويُعتبر الاستحسان مصدًرا رحبًا لاستمداد فقه السياسة الشرعية، وحاجة الناس المتجددة ، ومصادفتهم أمراً مست

 دولًا عن حكم لحكم آخر تيسيراً ورفعا للحرج .يقتضي استثناء او ع
كما يُتصور منها أنها وسيلة للمنع والاغلاق يتصور منها الفتح أيضاً ، أي : طلب ما من شانه تحصيل الخير    :ًً  الذرائع سداً وفتحا  - 4

ويندب ويباح، فإنّ الذريعة هي الوسيلة،    من بابه الموضوع له . يقول القرافي المالكي: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره 
فكما أنّ وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج ، وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح  

.والتصرفات بالذرائع من حيث (50)والمفاسد في أنفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل
الإفضاء لمصلحة او غيرها على أربعة أنواع :الأول: ما كان مفضيًا لمفسدة كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر.والثاني: ما أفضى  

التوسل إلى مفسدة، كعقد المحلل والثالث: ما وضع لمباح لم يقصد به التوسل لمفسدة، ولكنه يفضي إليها غالبا،   الى مباح ولكن مقصوده
وهي أرجح مما قد يترتب عليه من المصلحة ، كسب آلهة من دعا من دون الله .والرابع: ما وضع لمباح ولكنه يفضي إلى مفسدة، ومصلحته  

. والعمل بالذريعة فتحاً وسداً من أعمِّ أبواب التشريع اعتمدها فقه السياسة الشرعية  (51)ي سلطان جائرأرجح من مفسدته، ككلمة الحق عند ذ
ومن هذا المعنى وذلك المقصد جاءت قاعدة : "حق الحاكم في تقييد للعمل على إصلاح شؤون الأمة وفق قواعد الشرع الشريف وأحكامه.

   ة يكثر استعمالها في فقه السياسة الشرعية .بضوابطها  وشروطها، وهي قاعد (52)المباح" 
فقه السياسة الشرعية العرف أصلًا من أصولها يستمد منه الفقهاء حكما شرعيا ، كقولهم: العادة محكمة، والثابت بالعرف   يعتمدالعرف :    -5

ما لم يضبطه الشرع واللغة، لا يُنكر    كالثابت بالنص، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ويحمل كلام المخاطب على عُرفه، العرف يضبط
.  ويوضح القرافي لمتصدر الفتوى ناصحاً :"تراعى الفتاوى .. فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط (53) تغير الأحكام بتغير الأزمان

فته به دون عرف بلدك والمقرر  أسقطه.. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجرهِ على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده وأ
، وعدم الجمود على النقولات أبداً لانه جهل بمقاصد العلماء . ويستمد العرف أهميته من شيوعه بين الناس، ومن ثمَّ فإنّ مراعاته (54) في كتبك"

على أحوال الناس وعوائدهم    في تنزيل الأحكام الشرعية على العموم، وفقه السياسة الشرعية على الخصوص يقتضي معرفة الواقع والوقوف 
وفه  وتصرفاتهم وسنن معايشهم المختلفة . لذا فلزاماً للمفتي ومتصدر فقه السياسة الشرعية أن يعتبر أحوال زمانه، مدركًا طبيعة مجتمعه وظر 

يقول ابن القيم: "الحاكم إذا  ومشكلاته وعلاقاته بالمجتمعات الأخرى إذ رجحان الرأي كما يكون بالدليل الخاص، يكون رعاية للعرف وزمانه .  
  لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضيّع الحقوق، فهاهنا فقهان لا بد للحاكم منهما : فقه في أحكام 

 . (55)الحوادث الكلية، وفقه في الوقائع وأحوال الناس
ي المآلات، ومراعاة أفعال المكلفين وقت إصدار الحكم، تحقيقاً لمصالحهم ودرء راعت الشريعة مبدأ النظر فمراعاة مآلات الأفعال :    -6

زها المفاسد والأضرار التي قد تلحقهم ، وإرساء العلماء ما استنبطوه من أصول الإسلام ومقاصده، في قواعدهم التي لم يدخروا وسعاً في إبرا
 د الخاصة بهذا الشأن قولهم : وتقعيدها واستثمارها بالتنظير والتطبيق ، ومن بين القواع

 لا ضرر ولا ضرار    -2المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة   -1
 إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. -3
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 الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف  -5الضرر لا يزال بمثله      -4
 خاص لدفع الضرر العام . يتحمل الضرر ال -7الضرر يدفع بقدر الإمكان    -6

الأفعال بين مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين التي ينشدونها من أفعالهم وتصرفاتهم، يحقق انسجاما تاما بينهما    انّ ربط مبدأ مراعاة مآلات   
ه، بما لا يفضي إلى مضاده قصد الشارع من الحكم مآلاته ، وهو ما يؤكد "الواقعية التشريعية" التي يمتاز بها التشريع الإسلامي عن ما سوا 

لح الخلق من الموازنة بين المصالح في ذاتها، وبين المصالح والمفاسد، وبين المفاسد في ذاتها ، وهي ميزة والتي تفضي إلى تحقيق مصا
كنة تكسب فقه السياسة الشرعية خاصة، والفقه عامة، مرونة معالجة الوقائع والمستجدات ، وموافاةً لكل أنماط الحياة في جميع الأزمنة والأم

قه السياسة الشرعية في كونه قد تفرعت عنه مناهج وقواعد تشريعية  تطبيقية متنوعة الوظائف، ومختلفة .وتتجلى أهمية هذا الأصل في ف 
 . (56)المهام تستوعب المجالات كلها في مختلف الظُروف والأحوال والحوادث والمستجدات

 في تطبيق المصلحة والسياسة الشرعية المبحث الخامس الأثر المقاصدي عند عمر بن الخطاب
قبل الحديث عن الاثر العُمَري في تطبيق السياسة الشرعية اود الحديث عن مقاصدية النص الخاص والوقائع والقضايا التي لا نص فيها     

 لأهمية ذلك .
 المطلب الأول  : مقاصدية النص الخاص والوقائع التي لا نص فيها 

انّ نظرتنا العامة في عموم الواقع يتضح منها أن كل المسائل التي حدثت، والتي يمكن أن تحدث في المجتمع   أولًا: مقاصدية النص الخاص:
البشري، قد شملتها نصوص دينية، وأن بعض هذه النصوص نزلت بأسـس وأصول عامة، تشمل جميع مجالات الحياة، فهي أشبه بمبادئ  

حياة، بحيث يمكن أن أقول أنها تشرع وبصورة تجدها تـشمل كافـة الصور التي يمكن أن عامة يشمل كل منها قطاعاً كبيراً من قطاعات ال
 تحدث على تغير العصور والظروف، وهناك نوعين من النصوص الدينية هي : 

يمة  نصوص خاصة نزلت صراحة في مسائل معينة لا تتعداها. ومثاله النصوص الخاصة التي فصلت أحكام الميراث، وحد السرقة، أو ق  -1
 الدية، أو مدة العدة ....، وغير ذلك من النصوص الخاصة بمسائل معينة لا تتعداها. 

نصوص أشبه بمبادئ عامة تشمل صوراً أخرى متعددة يمكن أن تحدث فـي قطـاع كبير من الحياة البشرية، ومثاله النصوص التي أوجبت   -2
وجبت العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الفساد في الأرض، عقيدة التوحيد، وألغت الشرك بكل صوره، وكذا النصوص التي أ

 وإلغاء الضرر، أو الحرج في الدين، والتيسير على الناس ، فالنوع الأول من المسائل تجد نصوصاً خاصة بها، تلزم من يقـوم بتطبيقهـا أن
ا، واسـتنباط مقاصدها، ومن ثم تطبيقها مع مراعاة هذه المقاصد يبذل جهده في استخلاص كل النصوص التي تشرع للمسألة، ويحاول تفهمه

للعباد والنظر إلى مسائل النوع الثاني، فإن تحديد النص الذي يشمل كلًا منها يحتاج إلى جهد ،    (57)بما يكفل تحقيـق المـصلحة المرجـوة
لاصه،  ومعلوم أن كل المجتهدين لن يتفقوا على نتائجها.وعليه، فإن تحديد النص في مسألة من النوع الأول لا يحتـاج إلـى جهـد كبيـر فـي استخ

ن على أنه النص الخاص، ويكون مجال الاجتهاد فيه يمكن تفهمه لتطبيقه على الواقع ، ومسائل النوع  ومن ثم الاتفاق عليه من قبل المجتهدي
ذلك  الثاني تستلزم جهداً كبيراً تختلف فيه رؤية المجتهدين، فما يراه أحدهم في عصر تيسيرا او عدالة للناس في حياتهم قد لا يراه آخرون ك

ملتزماً بتطبيق نصوص الشريعة ،وتحقيق مصالح الناس ، فالتصور الإسلامي لتطبيق   كان عمرلقد     (58)في عصورهم أو بعدها كذلك .  
وفي (59)خروجا عن التشريع، أو سوء تطبيق له  التشريع؛ هو يؤدي تطبيقه تحقيق مصالح الناس، ولذا نجد أن كل ما لا يؤدي إلى تحقيـق يعد

، وحقيقة فإن مصالح الناس تختلف باختلاف   (60)صالح العباد في العاجل والآجل معا"هذا المقام قال الشاطبي: "ووضع الشرائع إنما هو لم
بـين التشريع، والمصلحة  (61) الزمان والمكان والحال، لذا كانـت مهمـة الحكام وولاة الأمر أن يجتهدوا في تحقق مصلحة العباد، وعلى قدر التوافـق

 . يكون ولي الأمر طاعة الله، والتيسير على الناس
المجال أوسع في باب الاجتهاد، ويظهر فيه دور الإمام أو المجتهـد، فيمـا يعرض له من    وهذاثانياً: ما لا نص فيه في القضايا والوقائع:

مسائل لم يرد بها نص خاص، وهذا يتطلب ملكة في النفس وجودة للقريحة تمكنه من إصدار الحكم الشرعي على هذه المسألة مراعياً في ذلك  
بما أودعه الله عز وجل من فطنة وحكمة وملكة فـي الـنفس،   المؤمنين عمر  المصلحة العامة للأمة بما لا يتعارض مع التشريع وأمير  

،  ورؤية للواقع الذي يحياه تتجلى سياسته في تقرير الأحكام الشرعية في تلك المسائل التـي لم يرد فيها نص خاص، مع مراعاة مصالح الرعية
يخشى أن تقوده سبل الرأي المجرد، وطرقه المتشعبة فيما ليس   ع هذا كان  واطمئنانه القلبي لمـا يقـر، وعـدم مخالفته للشريعة ونصوصها.وم

فيه نص خاص إلى تعارض نمط تفكيره، مع ما تتضمنه النصوص الخاصة التي وردت في مثل ما يجتهد فيه ، وكان يخشى أن تكون 
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.   وبعد عرض المقصود    (62) في كل زمان ومكان  اجتهاداته ملزمة لكل عصر، وعلـى أنهـا المـضمون الوحيـد،والصحيح الذي يجب أن يطبق
من تقييد الحق بالمصلحة التي    من النصوص الخاصة والمسائل والوقائع التي لم يرد بهـا نـص، أتحدث عن موقف أمير المؤمنين عمر  
ليس بملكه، ويجب عليه أن يأخذ    لا ينبغي للإمام أو ولي الأمر أن ينفي،أو يمنع إعطاء المستحق حقه من مال أو غنيمة أو غيره، إذ هو 

ا الحق من مكانه ويضعه في محله ،ويقول ابن تيمية في ذلك: "وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهـوائهم كمـا يقـسم المالك ملكه، فإنم
 ، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت((:)) إنـي والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً هم أمناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكاً، كما قال رسول الله  

وظيفته الحفظ والقسم، إذ    (64) للمال العام بنفيه ملك إعطاء أحدٍ أو منعـه، وأن    دل الحديث على عدم ملك رسول الله      وجه الدلالة:  (63)
لو كان ملكه لملك حق الإعطاء، والمنع كسائر المالكين ولكن قد تعرض أمور يجوز فيها لولي الأمر منع ذلك لمصلحة يراها، لأن تصرف  

ويجب العمل به الإمام منوط بالمصلحة، وهو موكل إلى اجتهاده بحسب ما تقتـضيه المـصلحة أو الـضرورة ، وحينئذ يكون الاجتهاد سائغاً  
، كالخلفاء ولا تجوز مخالفته ، وفي ذلك يقول ابن تيمية: "خلفاء الرسول أهل العدل من العلماء والأمراء، الجامعين بـين العلم والإمارة مع العدل

وا  والأعمـال،  والولايات،  الأحكام،  في  يجتهدون  كما  وصرفاً،  قبضاً  الأموال  هذه  من  كثير  في  يجتهدون  قد  ونحـو  الراشدين،  لعقوبـات، 
واجتهادهم سائغ" والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة، وإن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك، فليس له أن ينكر على الإمام (65)ذلـك

الأ في  المجاهدين  وحق  الزكاة،  من  قلوبهم  المؤلفة  نصيب  ومثاله  بالأموال،  يتعلق  الحق  تقييد  أي  الأمر،  وهذا  ذلك  في  رض المجتهد 
المتعلقة بالمال فقد ورد في هذه المسائل   المفتوحة)الخراجية(، ومنع قرابة رسول الله   الغنائم، وغير ذلك من الأمور  سهمهم من خمس 

عنده رأي خاص في تلك المسائل، وقد كانت محـط إجمـاع مـن   نظر إلى روح النص ، ومن ثم فقد كان    نصوص خاصة، إلا أنه  
هم أجمعين، بما يحقق المصلحة العامة للأمة وتقييد الحق بالمصلحة يتضح من الأمثلة سابقة الذكر، ويتبين أن لكل  الصحابة رضي الله عن

وبمعرفة العلة والمقصد من تلك الأنصبة والفروض والأعطيات؛ نرى أن من    واحد حق مفروض من قبل الله عز وجل أو سنة رسول الله  
 لة والمقصد، وصرف تلك الأنصبة لمن يراه أولى، وبمـا يعيـد بالنفع على الدولة الإسلامية . حق الإمـام المنع متى رأى زوال الع

 المطلب الثاني : نموذج تطبيقي في تقييد الحق بالمصلحة
لذا ارتأينا ان نختار انموذجا   انّ تقييد الحق بالمصلحة والتي تعد جزءا من مقاصد التشريع لا تنفك عنه، وبها يتحقق سياسة التشريع .    

 تطبيقيا لذلك .   
تحرير محل النزاع :اتفق الفقهاء على جواز إحياء الأرض الموات وذلك بالمزارعة أو البناء، وأنهـا تصبح ملكاً   :    (66) احياء الأرض الموات

 . (67)له، واختلفوا في اشتراط إذن الإمام قبل إحيائها
إلى أن من أحيا أرضاً مواتاً ملكها،   هاء في هذه المسألة على رأيين، إليك بيانهما:الرأي الأول: ذهب عمر  آراء الفقهاء : اختلف الفق  -أ

الرأي الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن   ( .68)وبه قال الحنفية، واشترط المالكية لإذن الإمام قربها من أهل البلد، واشترط لذلك ثلاث سنين
 . (69) إحياء الأرض المـوات لا يفتقـر إلـى إذن الإمام، فهو جائز على الوجهين

 سبب الخلاف: ويرجع اختلافهم في ذلك للأسباب الآتية : -ب
حكم به،ومن قال بعمومها مخصوص بإجازة  أن الأخبار الواردة في ذلك عامة، فالقول بعمومها: لـم يوجـب إذن الإمـام، ومرجعه للعرف ي -1

 . (70)الإمام اشترط إذنه
القياس : فمن قاسها على ماء البحر، والنهر، وصيد الطير قال بعدم اشتراط إذن الإمام في إحيائها بجامع أن كلا  من الأمرين ملك عام    -2

 ختلاف وجه الشبه بينهما يشترط إذن الإمام . لمصلحة الجميع، فلا يشترط تملكه بإذن الإمام، ومن لم يقل بهذا القياس لا
ها؛ لأنه الراعي لهـا، قـال    -3 المصلحة : إنّ من يرى مصلحة الامة في إعمار ارض الموات مزارعة، لـم يوجـب إذن الإمام، ومن قال يقدِّ

 . (71)بإذنـه: لإحيـاء الموات
 لقولهم: بأدلة من السنة، والآثار، والقياس، والمصلحة. استدل الحنفية والمالكية  أدلة الرأي الأول :الأدلة :

 أولًا: من السنة: 
من كانت لها أرض فليزرعها،  قال: } كانوا يزرعونهـا بالثلـث والربـع والنصف، فقال النبي  -رضي الله عنهما –عن جابر بن عبد الله   -1

 . (72) أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه
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.وجه الدلالة: انّ    (73): "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها"  قال: قال رسول الله    -عنهمارضي الله   -وعنه  -2
 الأحاديث نطقت بإحياء الأرض بالمزارعة والحرث، فإن عجز صاحبها دفعهـا لأخيه المسلم لإحيائها، وليتركها لغيره لعمارتها وحرثها.

 الآثار: ثانياً: من 
  قال لبلال: إن رسولَ الله    " أقطعه العقيـق أجمع قال: فلما كان زمان عمر   وعن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله    -1

قضى بأنّ    الدلالة: انّ عمر    .وجه  (74) لم يقطعك لتحجره على الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته، ورد الباقي"
 صاحب الأرض من يقدر على إعماره، ومن لم يقدر عليـها قـسمها بين المسلمين، فدل فعله على أن الإحياء بأمر الإمام .

ها، عن عطية بن قيس: فيمن زرع ارضا" أنّ ناسًا سألوا عمر بن الخطاب أرضاً من أرض أندركيـسان لمرابط خيلهم، فأعطاهم طائفة من  -2
 انّ الإقطاع للإمام، فخالفوه بالمزارعة، فردها لمخالفتهم الغرض الخاص .   :، فوجه الدلالة  (75)فزرعوها، فانتزعها مـنهم وأغـرمهم "

،  قاسوا عدم الحاجة إلى إذن الإمام، على ماء البحر، والنهر، وصيد الطيـر؛ لأنهـا غيـر مملوكة لأحد، فليست بحاجة لإذن  ثالثاً: القياس:
 وكذا الأرض الموات الغير مملوكة للغيـر، ولا حـق لأحد فيها. 

إعمار الأرض الموات فيه إحياء للاقتصاد، والقضاء على البطالـة، وازدهـار المجتمع، وتعود الفائدة على الدولة في    كون رابعاً: المصلحة:
فقـد جعلها    الزكاة، والصدقات ونحوهـا، فـإذا رأى الإمـام المصلحة لذلك أنفذ هذا الأمر، ويجوز له أن يضرب لذلك أمداً كما فعل عمـر  

}عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمـن أحيا أرضاً ميتةً فهي له، وليس لمحتجر بعد ثلاث   قال: قال  ثلاث سنوات فعن طاووس  
 .  (76) سنين {

 الجمهور من الفقهاء على صحة إحياء الأرض الموات، سواء كان بإذن الإمـام، أم بدون إذنه، بأدلة من السنة. استدلأدلة الرأي الثاني:
 من السنة: 

، وعن الترمذي بزيادة }وليس لعرق ظالم   (77)  قال: }من أحيا أرضاً ميتةً فهـي له{  عن النبي    -رضي الله عنهما  -عن سعيد بن زيد  -1
 ( 78) حقٌّ له{

 .  (79)قال: }من أحيا أرضاً ميتة فهي له{ عن النبي  بر وعن جا  -2
فالأحاديث   :. وجه الدلالة  (80)}من أعمر أرضـاً ليـست لأحد فهو أحق به {  قالت: قال رسول الله    -رضي الله عنها    -وعن عائشة  -3

 نصت على ان من أحيا أرضاً ملكها، ولا يحتاج إذن الإمام لعموم الأخبار.
   (81) قال:}من أحاط حائطـاً علـى أرضٍ فهـي له {وعن الحسن بن سمرة عن النبي  -4

 الخاتمة
وبعد اتمام بحثي الموسوم ) الفكر المقاصدي عند عمر بن    الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .     

 ( وأثره في السياسة الشرعية ( توصلت لأهم النتائج الآتية : الخطاب )
 ضرورة العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه الامة الاسلامية إقتصاديًا ، اجتماعيا ، سياسيا ، عسكريا، أخلاقيا ، دستوريا ،   -

:متمثلة بالإحصاء   مقومات الثروة البشريةثقافياً ، وعلى الرغم من انّ مقومات نهضة الامة ظاهرة على الساحة متمثلة بالمقومات الآتية :
: متمثلة بالثروة المعدنية والنفطية ، الثروة الزراعية، الثروة المائية، الثروة الحيوانية ،  مقومات الثروات الاقتصاديةلسكاني والموارد البشرية . ا

لتكافل الاجتماعي : متمثلة بالتركيبة الاسرية والادارة الموحدة في الاسرة والعشيرة ، وا مقومات اجتماعيةالطاقة الشمسية ، الغاز الطبيعي ..
: استطاعت الامة  مقومات عسكرية  : فالنظام السياسي يسهل ادارته وتكوينه ان كان قائما على العدالة ورفع الظلممقومات سياسية  مطلقاً .

يعملون في  ان تكتسب الخبرة في هذا المجال ، ومعلوم ان الكثير من رجالات السياسة والاقتصاد والصناعة هم من هذه الامة الاسلامية، و 
وهذه المقومات اكتسبت قوتها من     مقومات اخلاقية ، ومقومات ثقافية ، ومقومات دستوريةالبلاد الغربية في مجال الابتكار والصناعة  

وغيرها    متمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ، وما استنبطه علماؤنا من مصادر التشريع الاخرى كالإجماع والقياس   -مقومات دستورية-الاخيرة  
ا لوجود  فالمصلحة بشقيها الايجابي والسلبي والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من مقاصد التشريع والمصادر الاخرى ، ولا بد للامة ان تتعاون فيما بينه

منه من مصادر  هذه المقومات فيها خاصة وانها متفقة على القانون الدستوري الموحد باعتباره تشريعا لا خلاف فيه متمثلا بالوحي وما يستمد  
 التشريع الاخرى .
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انّ مقومات التوحيد والعدل والحرية على حقيقتها استند اليها سيدنا عمر في سياسته الشرعية ، وفكره المقاصدي ، وبها تحققت مقاصد   -
قيا وبلاد الاندلس وأوربا  التشريع ، وفتحت البلاد الاسلامية ، حتى وصلت الى بلاد فارس شرقا ، وبلاد المغرب العربي غربا ، وشمال افري

الى حدود النمسا ، وجنوب الجزيرة العربية حتى وصلت حدود الصين شرقاً  . والقول بوجوب العمل الجماعي والاستنارة من الفكر المقاصدي 
 ، وذلك للأسباب الآتية :   في ادارة الامة واستقرارها على عهده  لسيدنا عمر

اقع إقتصاديًا لا محالة ، لانَّ العولمة اصبحت هي النظام السائد ، والمسيطر على جميع المقدرات التي  انّ الضرر المتأتي على الامة و   -أ
ها  تمتلكها الامة ، وهذا يظهر جليا في ميدان النفط مثلا في استخراجه وتحديد سعره وبيعه ، فالدول الكبرى هي المسيطر الاول تبعا لهيمنت

تها بسبب التقنات التي تمتلكها في القيام بهذه المهام ، فتبقى الامة تحت وصايا هذه الدول بل وعُملتها  الاقتصادية وعدم القدرة على مخالف
 هي المستخدمة عالمياً باعتبار تسلطها وهيمنتها على الاقتصاد العالمي ومقدراته .

الدول ذات النفوذ   –ة بما يسمى بالدول العظمى  التسلط العسكري ، وجعل الدول الاسلامية والعربية منها تحت الوصايا الدولية متمثل   -ب
 او الدول الخمس دائمة العضوية .  –العسكري 

 كالآتي :كما ويمكن بيان التوازن الفكري بين مقاصد التشريع وسياسة سيدنا عمر 
في خلافته فيما يقرب من عشر سنوات ، ومنه نستوحي   التنظيم الاداري بوضع الدساتير بما يحقق مصلحة الامة ، وذاك فكره المقاصدي -1

   العمل على التنظيم مطلقاً في جميع مجالات الحياة، ورقي بشرية الانسان في المَعَادْ 
 الموازنة بين الفكر المقاصدي والسياسة الشرعية في رعيته، قادت الامة الى الرقي وجعلتها في عزة وغنى .  -2
 . ما من مقاصد التشريع النظر في الفعل والمآل  وكلاه -3
اعتبر بها المسلمون واستطاع عمر محاكاة حوادثها ،وادرك روح التشريع في نصوصها التي نزلت فيهم،   انما حدث في المجتمعات الاسلامية، -4

 فكان مثالًا يُحتذا به عبر العصور الى يومنا هذا . 
 ياسة الشرعية لَيُعدُّ نتاجا يرفع الامة ويحقق استقرارها .وفكره المقاصدي في الس واخيراً ما كتبه الباحثون عن سيدنا عمر  -5
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